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الانظمة السیاسیة



تعریف النظم السیاسیة 

     استخدمت كلمة سیاسة منذ زمن بعید عند الاغریق ، ومنذ ذلك الوقت ھي 
تحمل معاني متعددة ،فھي تعنى المواطن من اجل تحدید مركزه، وتحدید حقوقھ 
وواجباتھ ، ومن معانیھا تلك المتعلقة بدستور الدولة ونظامھا القانوني، او معاني 
تتعلق بصلاحیات ومسئولیات السلطات الثلاثة لا سیما السلطة التنفیذیة ، 

وحقوق وواجبات رئیس الدولة.
   بذلك یكون الخلاف حول تحدید مدلول كلمة السیاسة قدیما جدا وما زال قائما 
الى الیوم، ومع ذلك نجد جمیع الباحثین في شؤونھا لا یتعدون الدولة او إلى 
السلطة  او إلى كلتیھما. وھنا یمكننا القول انھا اى كلمة السیاسة متفاعلة 
ومتكاملة مع النظام السیاسي ، وعناصر الدولة ، والسلطات فیھا ،وھیئاتھا، 
وعلاقتھا ببعضھا، وطبیعة ھذه الموضوعات واھدافھا ومركز مواطن  منھا 

وضماناتھ فیھا.



القانون الدستوري والسلطة السیاسیة :
جاء الترابط بین السیاسة والقانون الدستوري  من زاویة تطرق السیاسةالى نفس الموضوعات التى 
 یتولاھا القانون الدستورى، فھل یعني ذلك التطابق بین مدلول القانون الدستورى و مدلول النظام

السیاسي ؟
وھنا نشیر الى ما  تطرق  الیھ قسم من فقھاء علم السیاسة والقانون العام، فقد عرفوا النظام السیاسي 

(أنھ نظام الحكم  في اي دولة  ،وھو الذي یتناول شرحھ القانون الدستورى). 
 اي بمعني ان النظم السیاسیة ھي التي یتناول بیانھا القانون الدستورى. 

نرى ان السیاسة عندما تدخل في اطار التنظیم القانوني تقترب من القانون الدستوري .
  فئة الاخرى من الفقھاء حاولت التمییز بین العلمین، بالاشارة إلى عدم اختلاط القانون الدستورى 
بالنظام السیاسي (اذ تتحدد دراسة النظام السیاسي لبلد معین في وقت معین في معالجة ظاھرة السلطة 
السیاسیة وتطورھا التأریخي   ..... بینما تدور دراسة القانون الدستورى حول معالجة الحلول القانونیة 

النافذة فعلا في بلد معین وفي زمن معین في شأن وظیفة الحكم  وطریقة ممارسة السلطة العامة). 



انواع الانظمة السیاسیة 

نماذج من الانظمة السیاسیة :-
الحكم الفردي ( المونقراطیة) 

یقوم  الحكم الفردي على قاعدة أساسیة ھي انفراد شخص واحد بممارسة السلطة 
،بوصفھا حقا شخصیا لھ ،فیعمد إلى حصر جمیع السلطات بین یدیھ ویباشرھا 

بنفسھ ,
الملكیة المطلقة : تستند الملكیة المطلقة على الوراثة ،اى انتقال السلطة من 1.

السلف الى الخلف حسبما تقرره القواعد المعمول بھا في انتقال الملك.
 الدكتاتوري : ان الدكتاتوریة صورة من صور الحكم الفردي ، مثلھا مثل 2.

الملكیة ، فكلاھما یقوم على اساس انفراد شخص بالسلطة ،لكن الدكتاتوریة 
لا یتولى الحكم بالوراثة كالملك بل یتنزعھ عنوة بفضل قوة وكفایتھ 

وجھوده.



 حكم الاقلیة
یتولى السلطة عدد من الافراد بحیث لا یتفرد بھا حاكم واحد ، 

كما ھي الحال في النظام الفردي،  ولا تكون بین ایدي الشعب  ، كما ھو الحال في 
النظام الدیموقراطي، وحكومة الاقلیة تعني ان زمام السلطة بین ایدي فئة قلیلة.

 الحكم الدیمقراطي
في الحكم الدیمقراطي السلطة مباشرة ، او بواسطة ممثلین ،بوصفھ صاحب السلطة 

  Demos ) ومصدر السیادة   .....یتكون اصطلاح الدیمقراطیة من كلمتین ھما
ومعناھا الشعب ،و Kratos  ومعناھا سلطة او الحكم ).

كما تعرف الدیمقراطیة بانھا حكم الشعب وللشعب ومن اجل الشعب،وبھذا 
التعریف ،تكون الحكومة الدیمقراطیة الاداة التي یحكم بھا الشعب نفسھ، ویعبر 

عن ارادتھ وسیادتھ، كل ھذا یقودنا الى النظریة المعاصرة لاشكال الحكومات 
القائمة على المبدأ الدیمقراطي



الدیمقراطیة

نظام اجتماعي یؤكد قیمة الفرد وكرامتھ الشخصیة الانسانیة ویقوم على اساس 
مشاركة اعضاء الجماعة في تولي شؤونھا، وتتخذ ھذه المشاركة اوضاعا 
مختلفة وقد تكون الدیمقراطیة سیاسیة Political Democracy ویكون 
الشعب فیھا مصدر السلطة وتقرر الحقوق لجمیع المواطنین على اساس من 
الحریة والمساواة من دون تمییز بین الافراد بسبب الاصل، الجنس، الدین او 
اللغة، ویستخدم اصطلاح الادارة الدیمقراطیة للدلالة على القیادة الجماعیة التي 

تتسم بالمشورة والمشاركة مع المرؤوسین في عملیة اتخاذ القرارات



صور الدیمقراطیة 

1- الدیمقراطیة المباشرة 
 فیھا الشعب مصدر السلطة ویمارس السلطة في آن واحد، ولا وجود للحكام 
في الدیمقراطیة المباشرة، وسبق ان طبق ھذا النوع من الدیمقراطیة المباشرة 
في المدن الیونانیة القدیمة وبشكل خاص في اثینا، وفي بعض الكانتونات”

المقاطعات “ الصغیرة في سویسرا.
2- الدیمقراطیة غیر المباشرة 

ولھا تسمیات اخرى”الدیمقراطیة النیابیة او التمثیلیة فیھا الشعب یختار من 
ینوب عنھ لكي یمارس السلطة، فالشعب یبقى مصدرا للسلطة غیر انھ لا 
یمارس السلطة بنفسھ بل یفوض السلطة الى حاكم یختارونھ من بینھم، وھذا 
ھو النوع الشائع في الوقت الحاضر، حیث یختار الشعب ممثلین او نواباً لمدة 
معینة من السنین لكن لا یستطیع الناخبون محاسبة النائب الى حین انتھاء 

فترة نیابتھ



3- الدیمقراطیة شبھ المباشرة
في الدیمقراطیة شبھ المباشرة العلاقة تبقى قائمة بین جمھور الناخبین وبین 

الشخص الذي انتخبوه، ویستطیع الناخبون ازالة النائب واجراء انتخاب اخر 
للنیابة عنھم، وھذا النوع مطبق في سویسرا وبعض الولایات الامیركیة، وتوجد 
وسیلة اخرى في الدیمقراطیة  غیر المباشرة ھو الانتخاب وھو الوسیلة العظمى 

في انتخاب الافراد، ممكن ان یطرح على جمھور الناخبین مباشرة مشروع 
قانون وابداء الرأي بكلمة”نعم او لا“ ، فاذا قالوا نعم یكون القانون بدون ان یمر 

على المجلس التشریعي.



الدیمقراطیة غیر المباشرة او النیابیة

   ان الدیمقراطیة الاكثر شیوعا في العالم المعاصر ھي الدیمقراطیة غیر 
المباشرة او النیابیة ، وفیھا لا یزاول الشعب السلطة بنفسھ بل یقتصر دوره 

على اختیار نواب یمارسون الحكم باسمھ،
اى ان الشعب صاحب السلطة لا یباشر الحكم بنفسھ كما ھو الحال في 

الدیمقراطیة المباشرة، ولا یشارك النواب بعض شؤون الحكم كما ھو الحال 
في الدیمقراطیة شبھ المباشرة.

انما دور الشعب من ھذا النوع من الدیمقراطیة یكون على اساس  انتخاب 
عدد من الممثلین تتكون منھم الھیئات التى تتولى بمقتضى الدستور زمام 

الحكم في الدولة لمدة محددة 



انواع انظمة الحكم السیاسیة
توجد أنواع  متعددة من الانظمة الحكم السیاسیة وسنتطرق ھنا الى ثلاث انواع 

أساسیة ھي النظام الرئاسي، والنظام البرلماني،، والنظام الشبھ رئاسي:
اولا النظام الرئاسي:-

النظام الرئاسي Presidential system، ھو نوع من أنظمة الحكم یضع 
الھیئة التنفیذیة بید رئیس الدولة وھو رئیس الصفوة الحاكمة یعاونھ مجموعة 

وزراء یعدون بمثابة مستشارین "وأحیاناً یطلق علیھم أسم سكرتیر كما ھو 
الحال بالنسبة للولایات المتحدة الأمریكیة" ویكون رئیس الدولة ھو رئیس 

الحكومة بالوقت نفسھ، ویكون غیر مسؤول سیاسیاً أمام السلطة التشریعیة، 
ویختار رئیس الدولة "الحكومة" من قبل الشعب بشكل مباشر أو غیر مباشر.

https://www.google.com/url?q=https://www.marefa.org/index.php?title%3D%25D9%2586%25D8%25B8%25D8%25A7%25D9%2585_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D9%2583%25D9%2585%26action%3Dedit%26redlink%3D1&sa=D&ust=1525686814461000&usg=AFQjCNHuJsOvKTm1HZ7jbWJ3vvIg8gBxHQ
https://www.google.com/url?q=https://www.marefa.org/index.php?title%3D%25D8%25B1%25D8%25A6%25D9%258A%25D8%25B3_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25A9%26action%3Dedit%26redlink%3D1&sa=D&ust=1525686814461000&usg=AFQjCNHewzp8UiJKepdBySUJ_vPt65ZmPQ
https://www.google.com/url?q=https://www.marefa.org/%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AA_%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25AF%25D8%25A9_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2585%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2583%25D9%258A%25D8%25A9&sa=D&ust=1525686814462000&usg=AFQjCNElqGEy36Aprrfzb4V1atZqI3logg
https://www.google.com/url?q=https://www.marefa.org/%25D8%25B3%25D9%2584%25D8%25B7%25D8%25A9_%25D8%25AA%25D8%25B4%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25B9%25D9%258A%25D8%25A9&sa=D&ust=1525686814462000&usg=AFQjCNFM-yk5MI06d9SQr5QjIuLe-ABNkw


إن النظام الرئاسي یقوم على مجموعة من الأسس والمتطلبات التي یتمیز بھا 
عن غیره من الأنظمة السیاسیة الأخرى ویمكن الإشارة إلى ھذه الأسس 

والمتطلبات بالآتي:
1- وجود رئیس دولة منتخب من قبل الشعب بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة.

2- الفصل شبھ المطلق بین السلطات.
3- یكون اختیار الوزراء "الحكومة" بید رئیس الدولة دون تدخل من السلطات 

الأخرى ویكونون مسؤولون أمامھ فقط.
4- المرونة الحزبیة.



مزایا النظام الرئاسي

1- توفیر الاستقرار السیاسي لمرحلة انتخابیة كاملة. 
2- تأمین استقرار الحكومة بغض النظر عن الاتجاھات الحزبیة المعارضة.

3- یوفر فرصة أفضل لعمل الحكومة وحریة الحكومة وفي المقابل یوفر 
للبرلمان حریة الحركة والمناقشة فلبرلمان سلطة مھمة لعل أبرزھا یتركز في 

المسائل المالیة. 
4- إن الرئیس في النظام الرئاسي یتمتع بشعبیة كبیرة وھیبة مھمة لأنھ 

مرشح الأمة ومنتخب من الأمة بشكل مباشر وھذا ما یعفي الرئیس من 
الولاءات الضیقة.

5- إنھ نظام ناجح في البلدان ذات التجربة الدیمقراطیة المتكاملھ والتي یكون 
فیھا مستوى النضوج والوعي السیاسیین عالیاً.



عیوب النظام الرئاسي

1- إن تطبیق ھذا النظام الذي یقوم على الفصل بین السلطات غیر ممكن لأنھ یعني 
كالفصل بین أجزاء الجسم البشري. 

2- إنھ یلغي مبدأ المسؤولیة السیاسیة مما یعني إمكانیة التھرب من المسؤولیة 
وصعوبة معرفة المسؤول الحقیقي عن الخطأ. 

3- یرى روسو أن فیھ تجزئة للسیادة، وذھب آخرون مثل بعض الفقھاء/ المان 
كجیلنك ولاباند والفرنسي العمید دیكي إلى القول، إن الفصل بین السلطات یؤدي إلى 

ھدم وحدة الدولة. 
4- أنھ یؤدي إلى الاستبداد في دول عالم الجنوب أي استبداد السلطة التنفیذیة 

وھیمنة الرئیس سیاسیاً ودستوریاً في الحیاة الوطنیة وإعادة انتخابھ لأكثر من مرة.



والنظام البرلماني

النظام البرلماني parliamentary system، ھو نظام حكومة ینقسم فیھ ●
الحكم بین ھیئتین احدھما الحكومة أو مجلس الوزراء وثانیھما البرلمان الذي 
یتم انتخاب أعضاءه من قبل الشعب مباشرة ومنھ تنبثق الحكومة، ویجوز فیھ 
البرلمان سحب الثقة عن الحكومة، كما یجوز للحكومة حل البرلمان، فھو إذاً 

نظام یعتمد التعاون والتوازن بین السلطات، وعلى مسؤولیة الحكومة أمام 
البرلمان.

وھناك من یعرف النظام البرلماني بشكل موجز ویرى انھ ذلك النظام الذي ●
یتضح فیھ بوضوح التوازن والتعاون بین السلطات التشریعیة والتنفیذیة. 

https://www.google.com/url?q=https://www.marefa.org/%25D8%25AD%25D9%2583%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25A9&sa=D&ust=1525686814725000&usg=AFQjCNF_lRGY6fL6kHrDd4KNlyTmx5T8hg
https://www.google.com/url?q=https://www.marefa.org/%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586&sa=D&ust=1525686814726000&usg=AFQjCNHFGODPJLajYD49iVfZGl03mazo7A
https://www.google.com/url?q=https://www.marefa.org/index.php?title%3D%25D9%2585%25D8%25AC%25D9%2584%25D8%25B3_%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25B2%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A1%26action%3Dedit%26redlink%3D1&sa=D&ust=1525686814726000&usg=AFQjCNFak-tW9epxKKJg3DZC8euxaP65hA
https://www.google.com/url?q=https://www.marefa.org/%25D8%25AD%25D9%2583%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25A9&sa=D&ust=1525686814726000&usg=AFQjCNEC1yj0OpZQEZ2Y13l4buWkM3Xp7Q


یقوم النظام البرلماني على مجموعة من الأسس والمتطلبات التي یتمیز بھا عن 
غیره من الأنظمة السیاسیة الأخرى ویمكن إیجاز ھذه الأسس والمتطلبات وكما 

یأتي:
1- وجود ثنائیة الجھاز التنفیذي.

2- وجود تعاون وتوازن ما بین السلطات.
3- وجود نوع من الصرامھ الحزبیة أو الانضباط الحزبي.



مزایا النظام البرلماني

1- إنھ یؤدي إلى التفاعل الحقیقي بین السلطات الثلاث التي تعد كلاً منھا مكملة 
للأخرى.

 2- إنھ یرسخ الدیمقراطیة ویمنع الاستبداد. 
3- إن ھناك المسؤولیة السیاسیة مما یعني استحالة التھرب من الخطأ السیاسي 

وسھولة معرفة المسؤول الحقیقي عن الخطأ.
 4- إنھ یؤدي إلى وحدة السیادة للدولة. 



عیوب النظام البرلماني

1- إنھ قد یؤدي في دول عالم الجنوب إلى ظاھرة عدم الاستقرار للحكومة.
2- في ظل الاتجاھات الحزبیة المعارضة والمتضاربة من الصعوبة بمكان 

الحصول على تأیید قوي لعمل الحكومة. 
3- إن رئیس الحكومة قد لا یتمتع بشعبیة كبیرة كشخص مما قد لا یفضي علیھ 

من الھیبة والرمزیة العالیة كرمز للأمة. 
4- إن الحكومة ستكون خاضعة لتأثیر جماعات مصالح مھمة وستكون 

الولاءات الضیقھ حزبیاً.
 5- إن نظام غیر فعال في الدول ذات التجربة السیاسیة الحدیثة فھو یحتاج إلى 

وعي وإدراك سیاسیین عالیین، إضافة إلى تعمق التجربة الحزبیة. 



النظام شبھ الرئاسي

    یعرف ھذا النظام بالنظام الرئاسى-البرلمانى. بمعنى ھو نظام خلیط بین النظام 
الرئاسى والبرلمانى. ففى ھذا النظام رئیس الجمھوریة ورئیس الوزراء شریكان فى 
تسییر شئون الدولة، وتوزیع ھذة السلطات بین رئیس الجمھوریة ورئیس الوزراء 

یختلف من بلد الى اخّر. 
ولعل أحسن مثال على ذلك ھو نظام الحكم الفرنسى مند 1958 عندما قام الرئیس 
الفرنسى دیغول بتأسیس ما عرف فى التاریخ السیاسى الفرنسى بالجمھوریة الخامسة. 
فى ھذا النظام أسس دیغول نظام برلمانى على أن یقوم فیھ الرئیس بمشاركة البرلمان 
فى الحكم. وبمعنى اخّرالحكم فى ھذا النظام ھو مشاركة السلطة التنفیدیة بین البرلمان 

ورئیس الجمھوریة.
    وتوزیع ھذة السلطات بین رئیس الجمھوریة ورئیس الوزراء تقوم على أساس 
الموافقة بین السلطتین. ففى فرنسا على سبیل المثال لقد أصبح من المتعارف علیھ ان 
یقوم رئیس الجمھوریة بأدارة الشئون الخارجیة للبلاد بینما یتولى رئیس الوزراء أدارة 

الشئون الداخلیة

https://www.google.com/url?q=http://www.elsyasi.com/article_detail.aspx?id%3D636&sa=D&ust=1525686814933000&usg=AFQjCNHfWSvYyvSjDsVBQKdIO6sfLXN9QQ


مزایا النظام شبھ الرئاسى

(1) من حق الحكومة اصدار قرارات لھا فاعلیة القوانین بشرط موافقة رئیس الجمھوریة على 
ذلك.

 (2) للحكومة الحق فى اقتراح القضایا التى یجب مناقشتھا فى مجلس الشعب ویمكن ان 
تشترط على مجلس الشعب الكیفیة التى یجب ان یتم بھا مناقشة ھذة القضایا كأن تشترط ان یتم 

مناقشتھا بدون تعدیل ولا اضافة أوان یتم التصویت علیھا بنعم أو لا.
(3) ھذا النظام یعطى لرئیس الجمھوریة حق حل مجلس الشعب والمطالبة بانتخابات جدیدة 
للمجلس بشرط الا یسىء أستخدام ھذا الحق. بمعنى لا یجب على رئیس الجمھوریة المطالبة 

بانتخابات جدیدة للمجلس أكثر من مرة واحدة فى كل سنة.
(4) ومن جھة أخرى یمكن للجمعیة الوطنیة فصل رئیس الوزراء أو أى وزیر اخّر عن 

طریق سحب الثقة منھم.
(5) لرئیس الجمھوریة الحق فى فرض قانون الطوارى.

(6) لرئیس الجمھوریة الحق فى أستفتاء الشعب فى قضایا یراھا ھامة ونتائج ھذا الاستفتاء 
لھا قوة القانون فى الدولة.

(7) المرجعیة الدستوریة فى ھذا النظام فى ید مجلس دستورى. وكیفیة أختیار ھذا المجلس 
یختلف من دولة الى أخرى



عیوب النظام شبھ الرئاسى

1-المشكلة الاساسیة التى تواجھ ھذا النظام ھى عندما تتصادم مصالح رئیس 
الجمھوریة مع مصالح رئیس مجلس الوزراء الذى یمثل مصالح البرلمان. وھذة 

المشكلة عرفت فى السیاسة الفرنسیة "بمشكلة التعایش المزدوج." 
(2) اساءة استخدام قانون الطوارى من قبل رئیس الجمھوریة. ولعل خیر مثال 

على ذلك ھو استخدام الرئیس المصرى حسنى مبارك لھذا القانون منّّ منذ ان 
تولى السلطة عام 1981 الى الان.

(3) امكانیة قیام رئیس الجمھوریة باساءة استخدام حقھ فى استفتاء الشعب كما 
ھو سائد الیوم فى كثیر من الدول ذات النظام شبھ الرئاسى



شكرا لحسن استماعكم


